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 كلمة ر يس ال حرقيرق

 لي لى لم لخ
 

آلـــ  علـــى و محمـــد  وهـــلى الله علـــى ســـيدنا وعلـــم الإن ـــان مـــا   يعلـــمالـــلي رب العـــالمن  الحمـــد لله

 هلى يوم الدين. بإح انومن تبعام  وودهلااب  

 :أما بعد

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء هنـ  لي ــرني دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن مجلـتكم 

ن ال ادفي البلاابر والمراحعن والعاملن على الجمع والتن ـي  والإخـراج لتكـون ممزوحن بالإخلا  والوفاء م

 .مجلتكم على دح ن هورفي ودسى حلة تلي  بالمقام 

 .ون من  للجميع ال و يق والسداد 

 

 



                                شوووووورعية ان ووووووا  ا  مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة  يوو وووووولافيا ال ووووووا  ة
 ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا   للأموووووووووووووو  المتحوووووووووووووود   عووووووووووووووو  ريووووووووووووووق  لووووووووووووووس 
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 شرعية إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الخاصة

 السابقة عن طريق بيوغسلافيا  
  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 
La légalité de la création du Tribunal international pénal 

pour l’ex-Yougoslavie par le Conseil de sécurité de l’ONU 

 

 كمال التواتي :دكتـــور إعـــداد

 محاضر / كلية القانون جامعة عمر المختار

 لبيضاءمدينة اــ  ليبيا

 

لعلـ  مـن المتـأخر الكتابــة ه موضـوع ربمـا يكـون قــد عفـا عنـ  الـزمن كمــا يقـالو فاـو يتعلـ  بتقيــيم   
دنشـأها مجلـس الأمـن التـابع  اسمَا المحكمة الجنائ ية الْاصية ب وغسيلاف ا السيابقةشرعية محكمة دولية 
و وبالتا  فإن الت اؤل اللي 5107ودغلقت دبواسا ه الآخر من دي مبر من عام  0339للأمم المتلادفي عام 

يطـرح نف ـ  حـول حـدوى الكتابـة ه موضـوع تـأخرت الكتابـة فيـ  مـدفي قاربـت علـى ثلاثـن سـنة.. دإ يعــد 
ذلك هروبا من المواحاة والتصدي لموضوعات حديثة ودحدر باإهتمام )وهي كثيرفي( وديضـا ت ـتاوي دقـلام 

  الباحثن ه القانون الدو  الجنائي.
حانــب آخــر فــإن مــا يــدعو هلى تقــدم دراســة ه هــلا الصــدد وبعــد طــول تــردد هــو عــدم  لكــن وه 

و لأنـ     حيد علمنياتناولـت هـلا الموضـوع ونقـول هنـا علـى  عليى حيد علمنياوحود دراسات باللغة العربيـة 
قـدمت فربما كانت هنا  كتابات ه هلا الصدد من قبـل  5113تتح لنا فرهة القراءفي باللغة العربية منل عام 

مــن البــاحثن ويكــون مــن الطبيعــي دن إ نعلــم عناــا شــي او غــير دن عمليــة بحــث ب ــي  قمنــا ســا باســتادام 
محركـــات البلاـــث علـــى شـــبكة اإنترنـــت و فـــإن عمليـــة البلاـــث هـــلب قـــد حـــاءت خلـــوا مـــن الإشـــارفي هلى ديـــة  

و لكـن  مـم المتلاـدفيكتابات تتعل  بمدى شرعية هنشاء قضاء دو  حنائي عـن طريـ  مجلـس الأمـن التـابع للأ
دم وحـود ديـة دراسـات ه وه جميع الأحوال فإن عملية بحث سريع علـى اإنترنـت لـيس مـن شـأنها الجـزم بعـ

  .هلا الصدد
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وحـتى مـع الت ـليم بوحـود دراســات سـابقة فـإن ذلـك إ يعـى بالضــرورفي انتاـاء كافـة الت ـاؤإت الــ  
ن التـابع للأمـم المتلاـدفي وهـي ت ـاؤإت يتعـن الإحابـة تثار بمناسبة انشاء هي ة قضائية عن طري  مجلس الأمـ

عناا وال  تتلاص بشكل دساسي ه مدى اختصا  هلا المجلس كجااز سياسي ه هنشاء محاكم حنائية 
ذات طابع دو  وما مدى استقلالية وحيادية هلب الأخيرفي ق و فضلا عن علاقة انشاء هـلب المحـاكم بم ـألة 

ف   على حمايتاا وتحرم انتااكاا وهي م ألة ال ـيادفي الوطنيـة للدولـة هـاحبة حر  ميثاق الأمم المتلادفي ن
اإختصا  الأهيل وف  مبدد اقليمية القوانن الجنائية ب بب دن هلب المحـاكم الدوليـة الجنائيـة الخاهـة تقـوم 

ااكــات ه الأسـاس علـى فكـرفي نـزع اإختصـا  الجنـائي اإقليمـي مـن الدولـة الـ  حصـل علـى اقليماـا اإنت
الخطيرفي لقواعد القانون الدو  الإن اني وهعطائـ  هلى محكمـة دوليـة حنائيـة نشـأت بعـد حصـول هـلب الجـرائم 
دو اإنتااكات و وتزداد هلب الت اؤإت دهمية هذا عرفنا دن كافة الم ائل المـلكورفي كانـت محـل طعـن مـن قبـل 

يوغ ــلافيا ال ــابقة نف ــاا ومــن دول قضــية دهــلااب المصــللاة دمــام هــلب المحــاكم الدوليــة الجنائيــة الخاهــة ب
عرضـت علياـا و فكيــف تعاملـت هــلب المحكمـة بــدرحالما الماتلفـة مـع هــلب الـدفوع ق .. والواقــع فـإن منطــ  
التلاليل اللي تعاملت ب  محكمة يوغ لافيا ال ابقة ه كيفية الرد على هلب الدفوع المثارفي هو منط  تفتقد 

ر ه مجتمعاتنــا بصــورفي عامــة وقــد كــان ذلــك ســببا آخــر يــدفع هلى محاولــة هليــ  الأحكــام القضــائية الــ  تصــد
 التصدي لهلا الموضوع. 

وللإحابــة عــن هــلب الت ــاؤإت المــلكورفي آنفــا فإننــا ســنقوم بتق ــيم هــلا الورقــة البلاثيــة هلى مباحــث 
 و حيــث ســنتلادبر ه المبلاــث الأول عــن اختصــا  مجلــس الأمــن بإنشــاء محكمــة دوليــة حنائيــة دو ثــلابر

حاــاز قضــائي دو  حنــائي وهــل يــتلاءم هــلا اإنشــاء مــع طبيعتــ  كجاــاز سياســيو وذلــك كلــ  وفــ  قواعــد 
القـانون الـدو  المتمثلـة بشــكل دساسـي ه ميثـاق الأمــم المتلاـدفيو وه المبلاـث الثــاني سـنتلادبر عـن موقــف 

س الأمـن بإنشــائاا و المحكمـة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بيوغ ــلافيا ال ـابقة نف ـاا مـن م ــألة اختصـا  مجلـ
خاهــة وكمــا ذكرنــا ه ال ــاب  فــإن دولى الــدفوع الــ  قــدمت هلى هــلب المحكمــة وه دول قضــية نهرلمــا كانــت 
تلك المتعلقة بمدى شرعية هلب المحكمة ه ضوء هنشائاا بموحب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتلادفيو 

ة وحياديـة المحكمــة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بيوغ ــلافيا ودخـيرا سـنتناول ه المبلاـث الثالــث موضـوع اسـتقلالي
ال ابقة ه ضوء هنشائاا عن طري  مجلس الأمن التـابع للأمـم المتلاـدفي ثم ننتاـي هلى خلاهـة دساسـية تتعلـ  

 بم تقبل هلا النوع من المحاكم . 
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 المبحث الأول

                               اختصاص مجلس الأمن بإنشاء محاكم دولية جنائية 

 وفق ميثاق الأمم المتحدة

La compétence du Conseil de sécurité pour créer des tribunaux 

internationaux pénaux selon la Charte de l’ONU 

هن اختصــا  مجلــس الأمــن بإنشــاء محــاكم دوليــة حنائيــة كــان دائمــا موضــعا للتشــكيك خاهــة عنــد 
ورونداو وهو الأمر اللي دفع حانبا من الفق  هلى القول بأن مجلس الأمن  هنشاء محكم  يوغ لافيا ال ابقة

و لكـن ه الواقـع ومـن دحـل (1)غـير مخـتص بإنشـاء هـلب المحـاكم ومـن ثم فـإن هـلب المحـاكم تعـد غـير مشـروعة 
دراســة الخلفيـــة القانونيـــة  فإنــ  يتعـــن علينـــا و مـــن ه هنشـــاء محــاكم دوليـــة حنائيـــةمجلــس الأ اختصـــا تحليــل 

لإنشاء هلب المحكمة ه مطلب دولو ثم نقوم بدراسة الأسـاس القـانوني إختصـا  مجلـس الأمـن ه مطلـب 
  ثان.

 ا  لب الأول

 الخلفية الق  و ية للمحكمة الاولية ا ن ئية الخ صة بيوغ ل ي  ال  بقة 

Le contexte juridique du Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie. 

هن فلاــص التعامـــل الــدو  فيمـــا يتعلــ  بإنشـــاء دو نشــأفي هـــلب المحــاكم الدوليـــة الجنائيــة الخاهـــة منـــل 
 0392محكمـــة نـــورومبرغ وطوكيـــو اللتـــن قـــام بإنشـــائاما المنتصـــرون عقـــب انتاـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عـــام 

ة الأولى وت ـمى بالطريقـة ي مح لنا بأن نقول دو ن تالص دن هنا  طريقتن لإنشاء هـلب المحـاكمو الطريقـ
وهي هنشاء هلب المحاكم عـن طريـ  المعاهـدات الدوليـةو وذلـك كمـا حصـل مـع  egaSالطبيعية دو الحكيمة 

محكم  نورومبرغ وطوكيو ومحاكم سيراليون ولبنان والمحكمة الجنائية الدولية والطريقة الثانية وت مي بالطريقة 
تمثل ه هنشاء هلب المحاكم بتصرفات دولية انفرادية عن طري  وت egavgaS غير الطبيعية دو غير الحكيمة

المنهمات الدولية وذلك مثل المحكمـة اإداريـة الخاهـة بـالأمم المتلاـدفيو والـ  ت هنشـاؤها عـن طريـ  الجمعيـة 

                                           
1- Zappalà, S. La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007., p.63. Pour plus de détails, voy 

Jeangène Vilmer. J-B. Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix de la justice en sortie de conflit armé, 

Paris, Presse de Sciences po, 2011., p.42. 
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ــــدا واللتــــن ت  والمحكمتــــن العامــــة للأمــــم المتلاــــدفي ــــائيتن الخاهــــتن بيوغ ــــلافيا ال ــــابقة ورون الــــدوليتن الجن
نشــائاما عــن طريــ  مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتلاــدفي باإســتناد هلى دحكــام الفصــل ال ــابع مــن الميثــاقو ه

الدوليــــة  والواقـــع فـــإن التصـــرفات الدوليـــة ســـواء تعلـــ  الأمـــر بإنشـــاء هـــلب المحـــاكم دو غيرهـــا مـــن التصـــرفات
دو تصـرفات  ت الدوليـةعن دن تكون هما تصرفات متعددفي الأطراف تأخل شكل المعاهـدا جالأخرىو إ تخر 

ذات انفراديـــة تصـــدر عـــن منهمـــات دوليـــة و لأننـــا وه هـــلب المرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور القـــانون الـــدو  إ 
هــلين النمطــن دو هــلين النــوعن مــن دنــواع  دن نتصــور دنماطــا دخــرى مــن التصــرفات الدوليــة خــارج عن ــتطي

 التصرفات القانونية الدولية.

  فيمـا يتعلـ  بإنشـاء هـلب المحـاكم يهاـر بـأن المعاهـدات الدوليـة تحتـل الواقع فـإن تتبـع العمـل الـدو و 
الصدارفي ه هنشاء هلب المحاكم الدوليـة الجنائيـة ويـوفر هـلا النـوع مـن المعاهـدات الفرهـة لكافـة الـدول ه دن 

ن تكــون طرفــا ه النهــام الأساســي المنشــئ لهــلب المحــاكمو وهــو الأمــر الــلي دفــع بــبعر الفقــ  هلى القــول بــأ
)مؤسسيية تنشييأ بواسييطة معاهييدة أو تفيياهم، وأن الطييابع الييدولي للقضيياء الييدولي يحييتم  القضــاء الــدو 

 .(1) بالضاورة أن الأخ ا لا يمكن له أن يتواجد دون توافق الدول(

وهــو عــن مــا دكدتــ  مجموعــة العمــل الخاهــة بلجنــة القــانون الــدو  حــول موضــوع القضــاء الــدو  
أية محكمة دول ة جنائ ة يجيب أن يكيون لَيا نظيام أساسيي خيا   إن)يرها الجنائي حيث ذكرت ه تقر 

بَا، يأخذ شكل معاهدة دول ة ولا توجد وس لة أخاي تعطي للمحكمة الضمان اللازم كي تتمكن من 
  .(2)العمل بشكل فعال(

                                           
1- Lambert-Abdelgawad, E. « Quelques brèves réflexion sur les actes créateurs des tribunaux pénaux 

internationalisés », in Les juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor 

Leste), Hervé Ascensio, Elisabeth Lambert-Abdelgawad, Jean- Marc Sorel (dir), Paris, Société de législation 

comparée, 2006, p.29.  
2- Les rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI à l’Assemblée générale 

«documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe, pp.161.2003. Pour plus de détails, voy. 

également, Pellet, A. « Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », in R.G.D.I.P., 1994, p.25. 
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المقـدم و  تكن وحاة نهر الأمن العام للأمم المتلادفي بعيـدفي عـن هـلا اإتجـاب حينمـا ذكـر ه تقريـرب 
إن )  0339مـايو  59ه  مجلس الأمن التابع للأمم المتلادفي بمناسبة هنشاء محكمة يوغ لافيا ال ابقة بتاريخ 

 . (1)( الطايقة المعتادة والمتعارف عل َا في إنشاء المحاكم الدول ة هي المعاهدات الدول ة

بمناسـبة هنشـاء المحكمـة  5116مـارس  51ورد ديضا نفس التأكيـد واإتجـاب ه تقريـرب الصـادر بتـاريخ 
إن الممارسية الفعل ية لعميل الأميم المتحيدة فيي خيلال الثلاثية عشيا عاميا ) الخاهة بلبنـان حيـث هـرح 

الأخ يياة يظَييا ثلاثيية أنميياط مْتلفيية ميين النصييو  المنشييوة للمحيياكم الدول يية أو يجعلَييا تسييتف د ميين 
رات ميين مجليي  الأميين أو مسيياعدات ودعييم المجتمييع الييدولي، فَنيياا محيياكم نشييأت بواسييطة قيياا

 . (2)(بواسطة اتفاقات دول ة ب ن الأمم المتحدة وبعض الدول المعن ة 
وقد دشارت مجموعة العمل الخاهة بلجنة القانون الدو و حول موضوع القضاء الدو  الجنائي هلى 

لا )يجيب أن يكيون لَيا نظيام أساسيي خيا  تحيت صي غة معاهيدة دول ية، و دن دية محكمة دولية حنائية 
توجييييد طايقيييية أخيييياى لضييييمان الييييدعم الييييدولي لَييييذه المحكميييية ميييين أجييييل أن تعمييييل بطايقيييية ماضيييي ة 

  .(3)وصح حة(
غير دن حانبا كبيرا من الفق  يعـارت وحاـة النهـر التعاقديـة ه هنشـاء هـلب المحـاكم الدوليـة الجنائيـةو 

ة المتلاـدفي يعطياـا دساسـا عالميـا ويقول هن هنشاء محكمة دولية حنائية عن طري  الجمعية العامـة التابعـة لمنهمـ
 . (4)ودكثر تماسكا مما ي مح لها باإندماج الحقيقي داخل منهومة الأمم المتلادفي

و  تكــن هحــدى اللجــان القانونيــة الفرن ــية بعيــدفي عــن وحاــة النهــر هــلبو حيــث قــررت هن هنشــاء 
لأمــن ســوف يعطياــا القــوفي محكمــة دوليــة حنائيــة خاهــة بواســطة الجمعيــة العامــة للأمــم المتلاــدفي دو مجلــس ا

 .(1)الملزمة

                                           
1- Les rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI, à l’Assemblée 

générale «documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe », pp.161-2003. 

2- Rapport du Secrétaire général s/25704 en application du paragraphe 2 de la résolution du Conseil de sécurité de 

l’ONU 808 (1993). 
3- Les Rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI, à l’Assemblée 

générale documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe, pp.161-2003. 

4- Pellet, A. « Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », in R.G.D.I.P., 1994., p.25. 
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وقد تأكدت وحاة النهر هلب ه الردي اإستشاري لمحكمة العدل الدولية ه قضية اإثـار القانونيـة 
للأحكــام الصـــادرفي عـــن المحكمـــة اإداريــة الخاهـــة بـــالأمم المتلاـــدفي والصــادرفي بـــالتعوير حيـــث دشـــارت فيمـــا 

من دحازفي الجمعية العامة ه الإطـار المحـدد  easbdigdiSbدشارت هلى دن هلب المحكمة هي حااز ثانوي 
  .(2)لتأدية وظيفتاا 

و  01والواقـع فإننـا نتفـ  مـع الـردي الـلي انتاـت هليـ  محكمـة العـدل الدوليـةو فوفقـا لنصـو  المــواد  
  من الفصل ال ابع من ميثاق الأمم المتلادفي و فإن الجمعية العامة لدياا اختصا  عام يعطياا النهر ه 00

هإ اهدار توهيات ه الخصو و ومن ثم فإنـ   ككافة الم ائل ال  تدخل ه الميثاق بالرغم من دنها إ تمل
مــن الميثــاق فإنهــا دي الجمعيــة العامــة ت ــتطيع هنشــاء دحاــزفي ثانويــة كلمــا قــدرت دن ذلــك  55ووفقــا للمــادفي 

معيـة العامـة مـن هنشـاء محكمـة دوليـة مـا يمنـع الج دضروريا مـن دحـل ممارسـة وظيفتاـاو وبالنتيجـة فإنـ  إ يوحـ
دهيلا ويدخل ضـمن دهـداف الأمـم المتلاـدفي مـن دحـل العمـل  احنائيةو ودن هلا اإختصا  يعد اختصاه

 .(3)على احترام قواعد حقوق اإن ان والحريات اإساسية
هلى نهــام وبقــدر مــا يتعلــ  اإمــر بالمحكمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقة فــإن اللجــوء 

و لكنــــ  يواحــــ  العديــــد مــــن وفــــ  نصــــو  الميثــــاق يعــــد دمــــرا ممكنــــاالمــــ تمرات العامــــة ه هنشــــاء هــــلب المحــــاكم 
و ومن بن هلب الصـعوبات دنـ  هذا ت هنشـاء المحكمـة عـن طريـ  معاهـدفي فـإن ذلـك الصعوبات واإعتراضات

ن المعاهـدفي تعتـبر غـير موحـودفي ومنعدمـةو يعني دن الـدول المعنيـة علياـا التـزام بالتصـدي  علـى المعاهـدفي وهإ فـإ
بكلمة دوضح هن رفر دولة يوغ لافيا ال ابقة التصدي  على المعاهدفي من شأن  دن يفرغ هلب المعاهدفي من 

 محتواها. 
)إن دما اإعترات الأساسي فقد حاء من الأمن العام للأمم المتلادفيو حيـث هـرح ه هـلا الصـدد 

ملائمييا، ح يث أنييه يتطلييب الكث ييا ميين  وييق معاهييدة دول يية لا يبييدإنشياء محكميية دول يية جنائ يية عيين طا 

                                                                                         = 
1- Id, p.25 .  
2-  CIJ, Recueil 1954, p.53.  
3- Pellet, A. «Le Tribunal criminel international pour l’Ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », op.cit., p.26.  
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الوقت من أجل الوصول إلى توق يع المعاهيدة، وأيضيا يتطليب الكث يا مين الوقيت لإييداع التصيديقات 
  .(1)من اجل أن تدخل المعاهدة ح ز التطب ق (

ث دافع عن حق  و  يكن مجلس الأمن نف   بعيدا عن وحاة نهر الأمن العام للأمم المتلادفيو حي
فــاللجوء هلى اإحــراءات التقليديــة ه هنشــاء  éCiCidéCه هنشــاء هــلب المحكمــة اســتنادا هلى عامــل ال ــرعة 

هـــلب المحـــاكم ســـيأخل وقتـــا طـــويلاو بالإضـــافة هلى الصـــعوبات المتعلقـــة بوضـــع المعاهـــدفي موضـــع التنفيـــل هذا   
م الـدول الأخـرى عـن المشـاركة فياـا والـ  يمكـن دن تشار  الدول المعنية ه هبرام هـلب المعاهـدفي وديضـا هحجـا

 . (2)ت تعمل هلب المعاهدفي ك ابقة ه مواحاتاا
وهنــــا تجــــدر الإشــــارفي هلى هن هــــلب اإعتراضــــات الــــ  ددت هلى اســــتبعاد الطريــــ  اإتفــــاقي دو طريــــ  

تبعاد الجمعيــة العامــة المعاهــدفي الدوليــة ه هنشــاء المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقةو واســ
للات ال ببو ددت ه نفس الوقـت هلى دفـع بعـر الـدول الأوروبيـة هلى دن تتبـى مبـادرفي لمـدف هلى هنشـاء 

  .(3)هلب المحكمة بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتلادفي وهلب المبادرفي ه الأساس كانت مبادرفي فرن ية
لس الأمن قاموا بإرساء سابقة وحققوا بموحباا هدفن ووفقا لهلب المبادرفي فإن الأعضاء الدائمن بمج
و الأول  « Faire d’une pierre deux coups »دساسـينو دو ضـربوا عصـفورين بحجـر واحـد كمـا يقـال

ويتمثل ه دن الجمعية العامة للأمم المتلادفي ت استبعادها ه عملية هنشاء هـلب المحكمـة علـى اعتبـار دنهـا هذا  
ت الحاضـــر لكـــن هـــلا القبـــول لـــن يكـــون بـــنفس الدرحـــة ه الم ـــتقبل وبالنتيجـــة فـــإن كانـــت مقبولـــة ه الوقـــ

اإختصــا  العــام الممنــوح للجمعيــة العامــة بــالنهر ه كافــة الم ــائل الــ  تتعلــ  بنصــو  الميثــاق ت تقييــدب 
 بالم ائل ال  تتعل  بتاديد اإمن وال لم الدولين على اإقل فيما يتعل  بإنشاء هلب المحاكم.

                                           
1- Rapport établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité du 3 mai 

1993, S/25704. 

2- Mubiala, M. « Le Tribunal international pour le Rwanda : vrai ou fausse copie du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie ? », in R.G.D.I.P., 1995/4 , p. 939. 

3- Weckel, Ph.« L’institution d’un tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en 

Yougoslavie », in A.F.D.I., 1993, vol 39, n°39, p. 235. 
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دمــا الهــدف الآخــر فيتمثــل ه دن هنشــاء المحكمــة بواســطة مجلــس الأمــن اســتنادا هلى دحكــام الفصــل 
ال ـابع مـن ميثـاق الأمـم المتلاــدفي والمتعلـ  بالم ـائل الـ  لمـدد ال ــلم والأمـن الـدولين سـيعطي لمجلـس الأمــن 

 . (1)حنائي ه الم تقبل سلطة الرقابة وبالتا  رقابة اإعضاء الدائمن على هنشاء دية سلطة قضاء دو 
هن دعضاء مجلس الأمن ه ملكرالمم المقدمة هلى مجلس الأمن ه معرت تبريرهم لهـلب المبـادرفي ذكـروا 
اإعتبـــارات الواقعيـــة ومتطلبـــات العدالـــة ه مواحاـــة ضـــلاايا حـــرائم الحـــرب الـــ  ت ارتكاســـا ه يوغ ـــلافيا 

 . (2)م والخا  لمرتكبي هلب الجرائم ولمنع تكرارهاال ابقة وكللك عن اإثار المتمثلة ه الردع العا
ددنى شك ه دن هنشاء هلب المحكمة بواسطة مجلس الأمن من شأن  دن يعطياا  دوالواقع دن  إ يوح

هفة الدولية دو العالمية ه تحقي  العدالة والدفاع عن حقوق اإن ان وقواعد القانون الـدو  اإن ـاني والـ  
ـــــ  حـــــرت ه يوغ ـــــلافيا ال ـــــابقة ه ســـــنوات شـــــكلت موضـــــوعا للانتا اكـــــات الخطـــــيرفي خـــــلال الحـــــرب ال

الت عينياتو خاهة ودن هـلب اإنتااكـات دثـارت عاطفـة المجتمـع الـدو و وهـو الأمـر الـلي بـرر تـدخل هـلا 
الأخير ه مواحاة هلب المأسافيو بكلمة دوضح هن الطابع المنهم والممنا  للاجوم والقتل الـلي مـورس ضـد 

ت الأخرى ه يوغ لافيا ال ابقة من قبل القومية الصربية ومعاملة المنتمن ا  هلب القوميات لي ـوا  القوميا
كبشر وهنما كأدوات دو اإت لتنفيل سياسة التطاير العرقي من شأن  دن يمنع الضمير اإن اني من دن يقبل 

بإنشــاء هــلب المحكمــة بشــكل ســلبي هــلب الوحشــيةو وهــي عــن اإســباب الــ  حعلــت مجلــس الأمــن يتــدخل 
باإســتناد هلى الفصــل ال ــابع مــن ميثــاق الأمــم المتلاــدفي علــى اعتبــار دن ذلــك هــو هــميم اختصاهــ  وهــو 

 المحافهة على ال لم والأمن الدولين.
وهـــو عـــن اإتجـــاب الـــلي دكـــدب الأمـــن العـــام للأمـــم المتلاـــدفي نف ـــ و حـــن شـــرح الأســـاس القـــانوني 

) ف مييا يتعلييق كمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقة بقولــ  إختصــا  مجلــس الأمــن بإنشــاء المح
بالحالة الْاصة ب وغسيلاف ا السيابقة، فيْن الأمي ن العيام يعتقيد بيأن إنشياء المحكمية الدول ية بموجيب 
قاار بالاستناد إلى أحكام الفصل السابع من الم ثاق مبارا وفق القانون خاصة إذا نظانا إليى موضيوع 

الأهداف المبتغاة من ورائه )....(،إن مجل  الأمن سبق وأن قار بأن الوضع في يوغسيلاف ا القاار و 
عامة لقواعد القانون اليدولي الانسياني  تالسابقة والمعلومات الواردة من هناا تب ن أن هناا انتَاكا

                                           
1- Pellet, A. «Le Tribunal criminel international pour l’Ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », op.cit., p . 28 . 

2- Id, p.235. 
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مجلي  وهذه الانتَاكات مَددة للسلم والأمن الدول  ن ) ....(، وفي مناسبات متعيددة فقيد سيبق ل
الأميين أن تبنييى بالاسييتناد إلييى الفصييل السييابع ميين الم ثيياق قيياارات تَييدف إلييى إعييادة السييلم والأميين 
الدول  ن وتضمنت هذه القاارات إنشاء أجَزة ثانوية للحفاظ على هذا الأمن، ) ....(، وف ما يتعليق 

ااه ية والمتْيذة ماة أخاى بالوضع في يوغسلاف ا السابقة، فْن مجل  الأمن وبموجب التيداب ا الاك
مين الم ثياق ،  29بموجب الفصل السابع، فْنه يمكن انشاء جَاز فاعي بالمعنى الذي تقياره الميادة 

 . (1)لكن جَاز فاعي ذات طب عة قضائ ة(
) إن إنشيياء هييذا ووفقــا لوحاــة نهــر الأمــن العــام للأمــم المتلاــدفي وطبقــا للمصــطللاات الم ــتعملة 

ن، يقييدم العديييد ميين المزايييا المتمثليية فييي السيياعة فييي هييذا الجَيياز القضييائي وبواسييطة مجليي  الأميي
الانشيياء والفاعل يية بح ييث تييتمكن كافيية الييدول ميين أن تقييوم باتْيياذ كافيية التييداب ا الضيياورية ميين أجييل 

 . (2)تنف ذ كافة القاارات المتْذة تطب قا للفصل السابع من الم ثاق (
اإتفاق مع الأمن العام عندما قرر بأن هنشاء  لنا نوه هلا الصدد و فإننا نود دن ن كد بأن  إ يمك

هــلب المحكمــة بواســطة مجلــس اإمــن هــو اإحــراء اإســرع والفعــالو ودن هنشــائاا بواســطة الجمعيــة العامــة ومــا 
يترتب عليـ  مـن اسـتغراق للوقـت ه مناقشـة النهـام اإساسـي للملاكمـة و ودن هـلا الوقـت إ يتناسـب مـع 

تطاـير العرقـي الـ  تجـري دحـداثاا ه يوغ ـلافيا ال ـابقة ه بدايـة الت ـعينياتو الحالة الم تعجلة وحـاإت ال
علي اإطلاق انتاا  القواعـد المقـررفي للاختصـا و فاختصـا  مجلـس  رذلك دن حاإت اإستعجال إ تبر 

الأمن هن وحد دو كان ل  محـل فيجـب دن ي سـس وفـ  نصـو  ميثـاق الأمـم المتلاـدفي نف ـ  وبصـرف النهـر 
ال ـرعة دو اإســتعجالو هذ يجـب الــتلافظ كثــيرا ه اعطـاء حــاإت ال ـرعة واإســتعجال الــدور  عـن حــاإت

 تجاوز دو التعديل ه قواعد اإختصا .  الأساسي و الأولوية ه
  

                                           
1-  Doc .S/25704, 3 mai 1993, pp.8-9. 

2-  Rapport du Secrétaire général du 3 mai 1993, S/25704. P.8, § 23 
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 ا  لب الث  ع

 الأس س الق  و ع لاختص ص مجلس الأان

La base juridique de la compétence du Conseil de sécurité 

مــن ميثــاق اإمــم المتلاــدفيو فــإن الم ــ ولية الأساســية والملقــافي علــى عــات  مجلــس  59لــنص المــادفي وفقــا 
الأمن هي المحافهة على الأمن وال لم الدولينو ودن  يقوم سلب المامة باسم جميع الدول الأعضاء ه الأمم 

نويـة تابعـة لـ  كلمـا قـرر دن من الميثـاق فـإن مجلـس الأمـن ي ـتطيع هنشـاء دحاـزفي ثا 53المتلادفيو ووفقا للمادفي 
 ذلك ضروريا لممارسة وظيفت . 

مــن الميثــاق المجلــس ال ــلطة ه تحديــد مــا هذا كــان هنــا  لمديــد لل ــلم العــالمي دو  93وتعطــي المــادفي 
حالــة مــن حــاإت العــدوانو وبنــاء علــى ذلــك ي ــتطيع دن يقــرر توهــيات ه الخصــو  دو يقــرر دي تــدابير 

 من الميثاق من دحل المحافهة على اإمن وال لم الدولين.  95و  90لمواد يمكن دن يتم اتخاذها وفقا ل
وبفلاصنا لهلين النصن الأخيرين و نقول دن اختصا  مجلس الأمن ه هنشاء قضاء دو  يجب دن 

من الفصل ال ابع من ميثاق الأمم المتلادفي واللي يعطـي هـراحة لمجلـس الأمـن  90ي سس على نص المادفي 
إ تتضمن استادام  eSbaiSاإت ال  يوحد فياا لمديد للأمن وال لم الدولين تدابير دن يتال ه الح

القـــوفي الم ـــللاة وي ـــتطيع ديضـــا وفقـــا لـــنص نفـــس المـــادفي دن يـــدعو دعضـــاء الأمـــم المتلاـــدفي هلى تطبيـــ  هـــلب 
ت البريـــة التــدابيرو وهــلب التــدابير الــ  يمكــن اتخاذهــا تتمثـــل ه قطــع العلاقــات اإقتصــادية وطــرق اإتصــاإ

 والبلارية والجوية وكافة دنواع اإتصاإت البريدية وديضا قطع العلاقات الدبلوماسية. 
ويبدو لنا دن هلب المادفي دعطت اختصاها وهلاحيات واسعة لمجلس الأمن فيما يتعل  بالتدابير ال  

ت اســتبعادها هـــي تلـــك اســـتادام القــوفي الع ـــكرية والــ  يمكـــن اتخاذهــاو والتـــدابير الوحيــدفي الـــ   نإ تتضــم
التدابير المتعلقة باستادام القوفي الم للاة وما عـداها فـإن مجلـس الأمـن يكـون حـرا ه اختياراتـ و وسـلا المعـني 
فإن مجلس الأمن ي تطيع هنشاء دحازفي قضائية هذا قرر دن ذلك ضروريا لممارسة اختصاه  ه الحفاظ على 

 ال لم والأمن الدولين. 
المحكمــة الدوليــة الجنائيـة الخاهــة بيوغ ـلافيا ال ــابقة كمــا سـنتلادبر علــى ذلــك  وهـلا المعــى دكدتـ 

احد التداب ا التيي تيم  د) إنه بكل تأك د، إن إنشاء محكمة دول ة لا يعبالتفصيل إحقاو حيث قررت 
ميين الم ثيياق، إذ أن الأخ يياة تتضييمن التييداب ا المسييلحة ذات الطييابع  42اتْاذهييا وفقييا ليينص المييادة 

إلا أن يكيييون مييين ضيييمن التيييداب ا التيييي يمكييين  ن، كميييا أن إنشييياء هيييذه المحكمييية لا يمكييي العسييكاي
اتْاذها بالاستناد إلى الفصل السابع ، إن إنشاء المحكمة الدول ة الْاصة ب وغسلاف ا السابقة يأتي 
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اسييتْدام القييوة العسييكاية  نميين الم ثيياق كْحييدى التييداب ا التييي لا تتضييم 41متطابقييا مييع نييص المييادة 
 .(1)مسلحة، والتي يستط ع مجل  الأمن اللجوء إل َا (ال

وغــني عــن البيــان دن هنشــاء المحكمــة الدوليــة ه هــلب الحالــة لــن يكــون مشــروعا مــا  تتــوافر الشــروط  
من الميثاق وهي وحـود لمديـد لل ـلم والأمـن الـدولينو ويبـدو دن  90الأولية ال  تبرر اللجوء هلى نص المادفي 

دن دشار هليـ  المجلـس ه مناسـبات متعـددفيو فمنـل بدايـة الأزمـة نلاحـظ دن مجلـس الأمـن هلا التاديد سب  و 
)إن مجل  الأمن يتابع بقلق كب ا ما يحصل في يوغسلاف ا وأن قرر  0330ل نة  709بموحب قرارب رقم 

 توسع العمل ات القتال ة من شأنه أن يَدد الأمن والسلم الدول  ن(. 
الأمن فيما يتعل  بالوضع ه يوغ لافيا ال ابقة وتكييف  بأن  ماددا وهو النا  اللي سلك  مجلس 

لل لم والأمـن الـدولين ه كافـة القـرارات التاليـة لهـلا القـرار والـ  اسـتندت جميعاـا علـى الفصـل ال ـابع مـن 
م و طالب المجلس من كافة الأطراف احترا 0335اغ طس  09الصادر ه  770الميثاقو ففي قرارب التا  رقم 

كافــة القواعـــد المتعلقــة بقواعـــد القــانون الـــدو  اإن ــاني الـــ  تــدل المعلومـــات الــواردفي هلى المجلـــس دنــ  يوحـــد 
 انتااكا خطيرا لها. 

وتبعــــا لــــللك قــــام مجلــــس الأمــــن بتشــــكيل لجنــــة للتلاقيــــ  ه هــــلب اإنتااكــــات مكونــــة مــــن خم ــــة 
(و وكانـــت مامتاـــا فلاـــص وتحليـــل  محميييد شيييايف بسييي ونياشـــاا  محايـــدين برئاســـة المرحـــوم الـــدكتور ) 

( والمتعلقة بانتاا  قواعد القانون الـدو  اإن ـانيو 0335)  770المعلومات الواردفي ه قرار مجلس اإمن رقم 
وكـــللك كافـــة المعلومـــات الـــ  تصـــل هلى علـــم اللجنـــة بواســـطة التلاقيقـــات الـــ  تقـــوم بإحرائاـــا علـــي درت 

 يوغ لافيا. 
التلاقيقات الواردفي ه تقارير هـلب اللجنـة والـ  ت الحصـول علياـا بنـاء وقد كانت المعلومات ونتائ  

علــى تعــاون الــدول والمنهمــات الحقوقيــة والمنهمــات الدوليــة غــير الحكوميــة واإشــاا  العــادينو والمتعلقــة 
فيا بانتاا  قواعـد القـانون الـدو  اإن ـاني هـي الأسـاس ه هنشـاء المحكمـة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بيوغ ـلا

  ال ابقة.
 
 

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, IT-94-1-A, jugement, 7 mai 1997, § 33, disponible sur 

http://www.icty.org/case/tadic/, consulté le 12.03.2016 à 15h59. 

http://www.icty.org/case/tadic/4
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 المبحث الثاني

 موقف المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 

 فيما يتعلق باختصاص مجلس الامن

La situation du TPIY face à la compétence du Conseil de sécurité 

هن م ــألة اختصــا  مجلــس الأمــن ه هنشــاء محــاكم دوليــة حنائيــةو كانــت محــل حــدال ونــزاع دمــام 
وهي دول قضية دولية حنائية نهرلما المحكمة الملكورفيو دفع  cgidTمحكمة يوغ لافيا ال ابقةو ففي قضية 

المحامون عن المتام الملكور بجملة من الدفوع ومن بيناا الـدفع بعـدم اختصـا  مجلـس الأمـن بإنشـاء محكمـة 
 : لآتيدولية حنائيةو وانتاا  ال يادفي الوطنية وهلب الدفوع ت تأسي اا على ا

هن هنشــاء محكمــة دوليــة حنائيــة كأحــد التــدابير الــ  يمكــن اتخاذهــا ه مواحاــة الم ــائل الــ  لمــدد  (0
ال لم والأمن الدولين كما ذهب ه ذلك مجلس الأمـن   يخطـر علـى بـال واضـعي ميثـاق اإمـم 

 .95و 90المتلادفي و  يتم ذكرب ه المواد 
هنشـــاء حاـــاز قضـــائي   عدحكـــام الميثـــاق إ ي ـــتطي هن مجلـــس الأمـــن باعتبـــارب حاـــازا تنفيـــليا وفـــ  (5

 كجااز فرعي يتبع مجلس الأمن كجااز تنفيلي. 
ل  بتلاقي  ال لم والأمن الدولين كمـا يهاـرب الوضـع ه  ةهن هنشاء محكمة دولية حنائية إ علاق (9

 يوغ لافيا ال ابقة. 
نيــة لــدول يوغ ــلافيا هن هنشــاء محكمــة دوليــة حنائيــة مــن شــأن  دن يتضــمن م اســا بال ــيادفي الوط (9

همـا ه دولـة البوسـنة والهرسـك حيـث مكـان ارتكـاب  cgidTال ابقة و هذ يجب محاكمة ال يد 
الجريمة وذلك تطبيقا لمبدد اقليمية القانون الجنائي وهما ه المانيا اإتحادية باعتبارها المكان اللي ت 

ميين م ثيياق الأمييم  2) إن المييادة القـبر عليــ  فيــ و حيــث ذكـر المحــامي ه مرافعتــ  دمــام المحكمـة 
المتحييدة نصييت علييى مبييدأ المسيياواة فييي السيي ادة بيي ن الييدول الاعضيياء فييي منظميية الأمييم 
المتحييدة ، ولا تسييتط ع دوليية أن تنييزع الاختصييا  القضييائي ميين دوليية أخيياى متييى كانييت 
الجايميية وقعييت علييى إقل مَييا، مييا لييم تكيين المصييلحة العالم يية تقييار ذليي ، علييى أن يكييون 

موجب معاهدة دول ة أو وفقا للقانون اليدولي العافيي والتسيامح العيام، ومين ثيم فيْن ذل  ب
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إنشاء محكمة دول ة من أجل التدخل في المجال المْصص لدولة أخياى كميا هيو الحيال 
 . (1)في الواقعة المعاوضة ، فْننا نستط ع القول إن مبدأ س ادة الدولة تم انتَاكه(

رد على هلب الدفوع معللة رفضـاا بـأن اختصـا  المحكمـة فقـ  غير دن محكمة دول درحة رفضت ال
ينلاصـر ه المحاكمـة عـن الجـرائم الـ  تـدخل ه اختصاهـاا وفـ  النهـام اإساسـي المنشـئ لهـا وإ يـدخل ه 
اختصاهــاا مراقبــة هــلاة القــرارات الصـــادرفي عــن الأحاــزفي والم س ــات الدوليـــة مــع قواعــد القــانون الـــدو و 

) إن ق ام مجلي  الأمين التيابع للأميم المتحيدة بْنشياء محكمية دول ية دسباسا  حيث ذكرت المحكمة ه
جنائ ة كان من أجل ضمان محاكمة عادلة للمتَمي ن بانتَياا قواعيد القيانون اليدولي الانسياني فقيط، 

 .(2)ولم يْطا في باله ولم ياد إنشاء محكمة تااقب شاع ة قاارته(
اف رديــا آخــر يقــوم علــى دنــ  للملاكمــة الدوليــة الحــ  ه لكــن وبالمقابــل فلقــد كــان لمحكمــة اإســت ن

مراقبــــة شــــرعية وهــــلاة قــــرار مجلــــس الأمــــن المتعلــــ  بإنشــــاء المحكمــــة علــــى اعتبــــار دن اإختصــــا  الأهــــيل 
للملاكمـــة هـــو محاكمـــة الم ـــ ولن عـــن انتاـــا  قواعـــد القـــانون الـــدو  اإن ـــانيو لكـــن ومـــن دحـــل دن تقـــوم 

ع ديضا دن تراقـب شـرعية هنشـائاا وعلـى اعتبـار دن تلـك م ـألة دوليـة يتعـن المحكمة سلب المامة فإنها ت تطي
لأن  ه القانون الدو  العام هنا  مبدد يعتبر التوسع  النهر والفصل فياا قبل البت ه اختصاهاا الأهيلو

كم ه عملية اإختصا  دمرا ضروريا نهرا لغياب نهام قضائي متكامل ينهم توزيع اإختصاهات بن المحا 
و وه هـــلا المعـــى ذكـــرت المحكمـــة ه (3)الماتلفـــة علـــى غـــرار مـــا هـــو مطبـــ  ه الأنهمـــة القضـــائية الوطنيـــة 

) بييأن مجليي  الأميين لييم يقييار فقييط إنشيياء جَييازا فاع ييا ، لكيين أيضييا كانييت لييه الن يية حيثيــات اســباسا 
ذه المحياكم الواضحة أيضا في إنشاء نمط خا  من الأجَزة الفاع ة تسمى بالمحاكم، إن سلطة هي

في إطار القانون الدولي محكومة بقاعدة تسمى الاختصيا  عليى الاختصيا ، وهيي قاعيدة أساسي ة 
تعني أنه إذا كان للمحكمة اختصيا  معي ن بمسيألة مع نية ، فيْن هيذا الاختصيا  يعط َيا الحيق بيأن 

أن  تحدد حدود هذا الاختصا  وهي قاعيدة مقيارة ضيمن ا فيي القيانون اليدولي ولي   مين الضياوري
                                           

1- Sassoli, M. « La première décision de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie : Tadic (compétence) », in R.G.D.I.P., 1996-1, p.107. 

2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, IT-94-1-A, la Chambre de première instance, jugement 7 mai 1997, §8, 

disponible sur http://www.icty.org/case/tadic/4, Consulté le 12.03.2016 à 12h31. 

3- Sassoli, M. « La première décision de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie : Tadic (compétence) », op.cit., p.107. 

http://www.icty.org/case/tadic/4
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ينص عل َا في النظام الأساسي للمحاكم، وإذا كان من المؤكد أنه لي   لَيذه المحياكم السيلطة فيي 
رقابيية شيياع ة القيياارات الصييادرة عيين مجليي  الأميين والسييبب فييي أن مجليي  الأميين أعطيياه الم ثيياق 

عامية في ضوء المقاصيد ال دسلطات واسعة في تقديا ما يعد مَددا للسلم والأمن الدول  ن وما لا يع
للم ثيياق، وفييي المقابييل لييم يعييط الم ثيياق آييية سييلطة أو اختصييا  فييي مااقبيية شيياع ة قيياارات مجليي  

بالضيياورة أن هييذه السييلطة تَيياِ نَائ ييا ميين آييية رقابيية خاصيية فييي بعييض  يالأميين، إلا أن ذليي  لا يعنيي
 .(1)المسائل التي يظَا ف َا تعارضا واضحا وظاهايا مع الم ثاق(

ا بأن المحهور على المحكمة فيما يتعل  بالرقابة على قرارات مجلس الأمن هي وانتات المحكمة ه رديا
فيما لو رفعت اماماا بطري  الدعوى الأهليةو لكناا ت تطيع ممارسة هـلب الرقابـة وهـلا اإختصـا  بطريـ  
اســـتثنائي عنــــدما يكــــون ذلـــك ضــــروريا لممارســــة اختصاهـــاا القضــــائيو تطبيقــــا لقاعـــدفي اإختصــــا  علــــى 

  .اإختصا
وقـــد انتقلـــت المحكمـــة اإســـت نافية بعـــد ذلـــك هلى فلاـــص اختصـــا  مجلـــس الأمـــن بإنشـــاء المحكمـــة 
الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافياو ودون آيــة هــعوبة ه هــلا الصــدد فقــد ردت المحكمــة دن مجلــس الأمــن 

ا ضروريا من دحل من الميثاق بإنشاء محكمة دولية حنائية متى ردى دن ذلك تدبير  90مختص وف  نص المادفي 
) من المؤكد أن مجل  الأمن المحافهة على ال لم والأمن الدولينو حيث حاء ه دسباب حكم المحكمة 

ل   جَازا قضائ ا ولا يمل  تبعا لذل  سلطات قضائ ة، وأن وظ فته الأساسي ة هيي المحافظية عليى 
ها. إن إنشياء محكمية دول ية السلم والامن الدول  ن، ويمل  في هذا الصيدد اتْياذ القياارات وتنف يذ

بواسطة مجل  الأمن لا تعني ان هذا الأخ ا فو  هذه المحكمة في الق ام بوظ فته، ولا يعني أيضا 
أن المجلييي  اغتصيييب الوظ فييية القضيييائ ة أو جيييزء منَيييا، وإنميييا أي مجلييي  الأمييين قيييام بْنشييياء هيييذه 

لسيلم والأمين اليدول  ن المحكمة كي يمارس هيو اختصاصيه الاصي ل والاساسيي فيي المحافظية عليى ا
 . (2)في يوغسلاف ا السابقة(

وهنــا فإننــا ن ــتطيع دن ن ــجل هن ردي المحكمــة مطــاب  لقواعــد القــانون الــدو  ولل ــواب  القضــائية 
الدوليــة الصـــادرفي ه مواضـــيع مشـــاسة للواقعــة الـــ  تصـــدت لهـــا الــدائرفي اإســـت نافية بالمحكمـــة الدوليـــة الجنائيـــة 

                                           
1- La Chambre d’appel du TPIY, du 5 octobre 1995, § 37. 

2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d’appel, affaire, n° : IT-94-1-A, jugement du 15 juillet 1997, § 

20.. 
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دن يراقـــب  ع ـــابقةو ذلـــك دنــ  وهن كـــان مـــن الم ـــلم بــ  دن القضـــاء الـــدو  إ ي ـــتطيالخاهــة بيوغ ـــلافيا ال
هـــلاة القـــرارات الصـــادرفي عـــن المنهمـــات الدوليـــة ومناـــا تلـــك الصـــادرفي عـــن مجلـــس الأمـــنو لكـــن هذا كـــان 

دن يمـارس وإ ي ـتطيع هـلا القضـاء ممارسـة الوظيفـة الـ  نشـأ مـن دحلاـا  ناختصا  القضاء الـدو  إ يمكـ
القيام بفلاص شرعية هلا القرار فإن  يمكن  القيام بللك بشكل استثنائي وبمناسـبة ممارسـت  إختصاهـ  هإ ب

الأهـيلو لــللك فـإن الــدفع الـلي قــدم هلى محكمــة البدايـة بملاكمــة يوغ ـلافيا ال ــابقة   يكـن الغــرت منــ  
ن القصد من  الـرد علـى على اإطلاق فلاص مشروعية قرار مجلس الأمن بواسطة المحكمة الدوليةو ولكن  كا

دفع دو  حتى ت تطيع المحكمة دن تقوم بإراز مامتاا الأهلية و بكلمة دوضح دن  لأي محكمة دائما الح  
 ه دن تبلاث ه دهل نشألما هذا دهبح ذلك محل نزاع. 

وهضافة هلى ذلك وكمـا سـب  ودن دشـرنا دن المنـع يشـمل فقـ  هذا طلـب ممارسـة هـلب الرقابـة بواسـطة 
اســتثنائي فــإن ذلــك إ يشــمل  وى الأهــلية و دمــا اذا كانــت ممارســتاا بمناســبة نهــر نــزاع آخــر وبشــكل الــدع
حيـث قـررت دن المحهـور هـو ممارسـة  0370و وهلا ما دكدت  محكمة العدل الدولية ه قضية ناميبيا عـام المنع

ا لممارســة اختصــا  هــلب الرقابــة بطريــ  دهــلي ولكناــا قبلتــ  وبشــكل اســتثنائي حينمــا يكــون ذلــك ضــروري
 . (1)المحكمة القضائي

حينمـا  mtééSstonوهو مـا دكدتـ  محكمـة العـدل الدوليـة مـرفي دخـرى ه حكـم دخـر ه قضـية 
) منذ قض ة الالباما فقد صيار وأصيبح مين المقبيول وفقيا للسيوابق القضيائ ة أنيه ميا ليم تقيار قررت دنـ  

اختصاصيييَا وتاتيييب عل يييه النتيييائج اتفاق ييية دول ييية خيييلاف ذلييي  ، فيييْن للمحكمييية أن تااقيييب صيييحة 
  .(2)المقارة(

وفيما يتعل  بالرد على الدفع المتعل  بأن هنشاء هلب المحكمة من شأن  الم اس ب يادفي دولة البوسنة  
و فقد cgidTكونها بلد ارتكاب الجريمة دو دولة دلمانيا اإتحادية كونها البلد ال  ت القبر فياا على ال يد 

دفع بما يكفي لدحض  قائلة بانعدام الصفةو ذلك دن من م  ل  تقدم هلا الدفع هي ردت المحكمة على ال
تلك الدول المعنية وليس للأفراد دن ملوا دنف ام محل الدول ه ذلك إسيما دمام محكمة دولية حنائية فقد 

                                           
1- L’avis de la CIJ dans l'affaire de la Namibie, Rec. 1971, p. 45. Sur ce jugement aussi, voy. Bollecker-Stern, 

B. « L’avis consultatif du 21 juin 1971 », in A.F.D.I., vol.17, 1971, p. 299. 

2-  Rec. 1953, p. 11. 
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تَياا ) إن المتَم الماثيل لي   دولية حتيى يتمسي  بيالحق فيي اليدفع بانحاء ه دسباب حكم المحكمة 
  .(1)هذه الس ادة ، وأن هذه الأخ اة هي فقط من يستط ع أن يقدم هذا الدفع أو يتنازل عنه(

 أور شيييل مويبــدو لنـــا دن المحكمــة اســـتندت ه هـــلا الخصــو  علـــى ســـابقة قضــائية قررلمـــا محكمـــة  
)إن الحيييق فيييي إبيييداء حيـــث قـــررت هـــلب المحكمـــة  ndTongmmه قضـــية  mCiabgiSnاإســـرائيلية 

فقييط الييدول صيياحبة السييي ادة  المتعلقيية بانتَيياا سيي ادة الييدول هييو حييق حصيياي للدوليية ... الييدفوع
تستط ع إثارة هذا النوع من اليدفوع وأن الميتَم يظيل متَميا ولا يحيل محيل الدولية أبيدا فيي حيق مين 

 . (2)حقوقَا(
يــة ه قضــية ومــا قررتــ  هــلب المحكمــة اإســرائيلية يتشــاب  كثــيرا مــع مبــدد قررتــ  محكمــة ميــامي الأمريك

)مانويل نورييغا ( و واللي ت القبر علي  ب ـبب تجارتـ  للماـدرات ودديـن بال ـجن ه  رئيس بنما ال اب 
سنة و حيث قررت المحكمة قصو  انتاا  سيادفي دولة  07عاما ثم حرى تخفيضاا هلى  91لمدفي  0335عام 

إن الشيْص الطب عيي ل سيت ليه أيية ) إن هناا مبيدأ عيام فيي القيانون اليدولي العيام يقيول بنما ما يلي 
صفة في الدفع بانتَاا س ادة دولته الوطن ة ، ول   له أن يحل محل دولته في دفع تْليت الأخ ياة 

 . (3)عن إبدائه أمام المحكمة(
كمــا دن المحكمــة قامــت بــالرد علــى هــلا الــدفعو لكــن مــن زاويــة دخــرى وبشــكل دشمــلو وذلــك بــأن 

تناد هلى دحكام الفصل ال ابع من ميثاق الأمم المتلادفي المتعل  بالم ائل ذكرت بأن المحكمة ت نشأت باإس
ال  لمدد ال لم والأمن الدولينو ودن القرارات ال  يتم اتخاذها ه هلا اإتجاب من شأنها ديضا تقييد سيادفي 

 الدولة الوطنية وف  ميثاق الأمم المتلادفي نف  . 
شمل ما هو دكثر من هلا التقييدو فمن الممكن دن يصل بل هن الأمر ه ردينا ه بعر الأحيان ي 

الأمـر هلى اتخـاذ تـدابير م ــللاةو وذلـك كمـا حصــل إحقـا ه قصـف كوسـوفو نتيجــة لقيـام بلغـراد بعمليــات 
وهــلا مــا دكدتــ  محكمــة  لحمايــة المــدنين الليبيــنو 5100التطاــير العرقــي ضــد دلبــان كوســوفوو وليبيــا ه عــام 

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d’appel, affaire, n° : IT-94-1-A, jugement du 15 juillet 1997, § 

26. 
2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995, § 

55. 

3- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995, § 

55. 
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) س كون هناا نوعا من الغش في القانون وخداع للمصلحة العالم ة للعدالة ولها يوغ لافيا ال ابقة بق
إذا تييم قبييول الييدفوع المتعلقيية بالسيي ادة فييي مواجَيية القواعييد المتعلقيية بحقييوق الانسييان، إن الحييدود 

أو كحماية للذين يدوسيون عليى الحقيوق  اعتبارها كدرع ضد تطب ق القانون بالْاصة بالدول لا يج
لانسييان ة )...(، كمييا أن الجيياائم التييي تييدخل فييي اختصييا  المحكميية ل سييت جيياائم ذات والقيي م ا

طييابع محلييي وإنميييا جيياائم ذات طييابع عيييالمي معاوفيية ومقيييارة فييي القييانون اليييدولي مثييل الانتَاكيييات 
 . (1)والتي تتجاوز مفَوم الدولة الواحدة( الْط اة لقواعد القانون الدولي الانساني

ا الصــــدد هنــــ  ه الحيــــافي اليوميــــة الدوليــــة نلاحــــظ دن الــــدول تكــــون دقــــل ويمكــــن دن نضــــيف ه هــــل
ح اسـية هذا كــان تقييـد ال ــيادفي يـأتي مــن منهمـة دوليــة و بينمـا تكــون الـدول دكثــر ح اسـية وههــرارا علــى 

يـأتي مـن حانـب دولـة دخـرى دو مجموعـة مـن  التم ك سلب ال يادفي هذا كان تقييد هلب ال يادفي دو اإعتداء
هلا يف ر لنا عدم احتجاج آية دولة ب يادلما عن تشكيل محاكم دولية حنائيـة تخـتص ه مواحاـة الدولو و 

حــرائم وقعــت علــى هقليماــاو بــل دكثــر مــن ذلــك نلاحــظ دنــ  ه بعــر اإحيــان دن بعــر الــدول هــي مــن 
تقــــدمت بطلبــــات لغــــرت هنشــــاء محــــاكم دوليــــة حنائيــــة همــــا لعجــــز هــــلب الــــدول عــــن القيــــام ســــلب المحاكمــــة 

L'dmTgagTdéC دو عــدم رغبتاــا ه هــلب المحاكمــة l’absence de volonté du système 

judiciaire national 0339 او وذلك كما حصل قصـو  المحكمـة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بروانـد 
و حيــث طلبــت حكومــات هــلب الــدول مــن الأمــم المتلاــدفي التــدخل 5117والمحكمــة الجنائيــة الخاهــة بلبنــان 

 ب المحاكم. لإنشاء هل
  

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995, § 

56. 
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 المبحث الثالث

استقلالية وحيادية المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 

 في ضوء إنشائها عن طريق مجلس الأمن  السابقة

 التابع للأمم المتحدة

L’indépendance et l’impartialité du TPIY par rapport à sa création par 

le Conseil de sécurité de l’ONU 

ن استقلالية محكمة يوغ لافيا ال ابقة كانت دائما محـلا للطعـن ب ـبب هنشـائاا عـن طريـ  مجلـس ه
مــن الميثـاقو ففـي قضـية الـرئيس الصــربي  52الأمـن الـلي هـو ه اإهـل حاـاز سياســي وفـ  مـا تقـررب المـادفي 

نشـأها مجلـس و دفع هلا الأخير بأن هلب المحكمـة هـي محكمـة سياسـية د) سلوبودان م لزوف تش ( ال اب  
الأمـــن الـــلين اغلـــب اعضـــائ  هـــم دعضـــاء ه حلـــف النـــاتوو وهـــي نفـــس الـــدول الـــ  قامـــت بالقصـــف علـــي  
كوســوفو وقتــل نتيجــة لــللك العديــد مــن المــدنينو وبــالرغم مــن ذلــك فــإن المحكمــة   تقــم بفــتح دي ملــف 

  .(1)للتلاقي  ه الواقعة
فاــــوم الأول للاســــتقلال وهــــو اإســــتقلال مفاــــومنو الم والواقــــع فــــإن إســــتقلالية القضــــاء وحيادتــــ 

 الم س ي والمفاوم الثاني للاستقلال هو اإستقلال الما . 
وفيما يتعل  باإستقلال الم س يو فإننا ن تطيع القولو دن هلا النوع من اإستقلال ت ضمان  ه 

القضـــافي  حيـــث قـــررت هـــلب الأخـــيرفي بـــأن 09نصـــو  النهـــام الأساســـي للملاكمـــةو خاهـــة ه نـــص المـــادفي 
الدائمن واإحتياط يجب دن يكونوا من اإشاا  المشاود لهم بالأخلاق والحيادية ولديام تأهيل عال ه 

ه فقرلما الثانية وال  تقضـي بـأن المـدعي العـام للملاكمـة يجـب  06مجال القانون ه بلدانهمو وكللك المادفي 
 ة حكومة دو دية حاة دخرى. دن يتصرف بكل استقلالية وإ يطلب دو يت لم تعليمات من دي

واستقلالية محكمة يوغ لافيا ال ابقة ت تأكيدها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق اإن انو حيث 
دعوى قضائية عارت فياا  ngiSédidT eigiSmرفع اماماا دحد المتامن امام محكمة يوغ لافيا ويدعي 
مــن اإتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق اإن ــان علــى  6في ت ــليم  هلى المحكمــة الأخــيرفي ودن ذلــك يتعــارت مــع المــاد

                                           
1- Hama, K. Le statut et les fonctions du juge pénal international, Paris, L’Harmattan, 2014, p.55. 
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الواحـــب  (1)دســـاس مـــن القـــول هن محكمـــة يوغ ـــلافيا ال ـــابقة إ يتـــوافر فياـــا شـــرطي اإســـتقلال والحياديـــة
 توافرهم ه الجااز القضائي. 

هإ دن المحكمـــة اإوروبيـــة لحقـــوق اإن ـــان رفضـــت هـــلب الـــدعوي علـــي اعتبـــار دنهـــا تفتقـــر للأســـاس 
) المدعي تم تسيل مه إليى محكمية دول ية تقيدم  الصلايحو وقد دس ت المحكمة قضائاا على دن  القانوني

كافة الضمانات الضاورية بميا ف يه الح اديية والاسيتقلال ة كميا يظَيا ذلي  وبوضيوح نظامَيا الاساسيي 
  .(2)ونظام الاجااءات والاثبات الذي قاره قضاة هذه المحكمة(

ومــن دول دعــوى نهرلمــا وهــي المعروفــة  االأخــير باســتقلاليتاوقــد دظاــر عمــل هــلب المحكمــة تم ــك 
و حيــث دكــدت المحكمــة ه دســباسا بانــ  يقــع علياــا التــزام بتقــدم كافــة الضــمانات المتعلقــة  cgidTبقضــية 

والـــ  تتطــــاب  مـــع كافــــة المواثيـــ  الدوليــــة  dnagiédgidéC والحياديــــة mabédTSوالعدالـــة  ntadéCبالإنصـــاف 
 . (3)هة تلك المرتبطة بحقوق اإن انالمعترف سا وخا

 ندكـدت المحكمـة ديضـا بـأن اسـتقلاليتاا إ يمكـ م ل يزوف تش (وه قضية الرئيس الصربي ال اب  ) 
دن تكــــون محــــلا للشــــك دو للطعــــن بــــالرغم مــــن دن مجلــــس الأمــــن هــــو مــــن طلــــب التلاقيــــ  حــــول دحــــدابر  

 . (4)كوسوفو
غ لافيا ال ابقةو تمنـع قضـالما مـن يتولـوا مناهـب ومن دحل تأكيد اإستقلالية و رد دن محكمة يو 

ـــ ثر علـــى اســـتقلاليتام و ففـــي قضـــية  بتنفيليـــة دو تشـــريعية إ تتناســـ مـــع طبيعـــة دعمـــالهم ه المحكمـــة دو ت
cSigidT  تقبل بأن يكون القاضي قررت الدائرفي اإست نافية بملاكمة يوغ لافيا ال ابقة بأنها ( otine 

oiie ري لضيييحايا الحييياِ فيييي يوغسيييلاف ا السيييابقة بصيييفته الشْصييي ة، عضيييوا فيييي المجلييي  الادا
ويقيدم مسياعداته للصيندوق اليذي تييم إنشياؤه ليدعم الضيحايا ميين أجيل أن يينجح الصيندوق فييي أداء 

                                           
1- De Frouville, O. « Les juridictions pénales internationales et hybrides », in Collection contentieux 

international, indépendance et impartialité des juges internationaux, Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc 

Sorel, (dir), Paris, Pedone, p.153. 

2- Id, p.153. 

3- TPIY, Le Procureur c/ Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 

d’incompétence, IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995, §§ 42-47. 

4- TPIY, Le Procureur c/ Milosevic, Décision relative aux exceptions préjudicielles, IT-99-37-PT, 8 novembre 

2001, § 14. 
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مَامه، ولا تاى محكمة الاستوناف أية تعار  أو تأث ا على الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة 
  .(1)أو ح ادته في دعوى التعذيب المنظورة(

كما دن هلب اإستقلالية ت ضمانها وتشغيلاا بوسائل دخرى تضمن لها ال ير المنتهمو حن دعطى 
و هذا اظاــر احــد القضــافي دو  النهــام اإساســي الحــ  للمتامــن دمــام هــلب المحــاكم دن يطلبــوا الــرد دو التنلاــي

 ليت . المدعي العام مصللاة شاصية ه الدعوى و دو بدر من  تصرف ي ثر على استقلا
وتجدر اإشارفي الى دن الأهل ه القاضي هو اإستقلاليةو وعلى من يدعي العكس دن يقيم الدليل 
على ذلكو كأن يثبت هاحب المصللاة دن للقاضي مصللاة مالية ه الدعوىو دو سب  ودن دبدى رديا ه 

إ  ntsSiébtmالقاضــي  الــدعوىو وه هــلا المعــني قــررت المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة ب ــيراليون بــأن
نهـر الـدعوى المتعلقـة بالجباـة الثوريـة المتلاـدفي ه سـيراليون كونـ  سـب  ودن قـام بتـأليف كتـاب حــول  عي ـتطي

 . (2)الحرب ه سيراليون وانتاى هلى م  ولية قادفي الجباة عن هلب الحرب
الـلي ددان تجنيـد غير دن مجرد المشاركة الب ـيطة لأحـد القضـافي ه هعـداد تقريـر خـا  باليوني ـيف و 

الأطفال ه الحـروبو دو دن يكـون القاضـي عضـوا ه لجنـة تتعلـ  بهـروف المـردفي داخـل الأمـم المتلاـدفي دو دن 
يقــوم بــإحراء عمليــة مقابلــة تليفزيونيــة تتعلــ  بإعــداد تقريــر ع ــكريو كــل هــلب المشــاركات لــيس مــن شــأنها 

 . (3)التأثير على استقلالية القاضي
ل مـن اإحـوال التشـكيك ه اسـتقلالية وحياديـة هـلب المحكمـةو ذلـك دن مثـل بحا نونرى دن  إ يمك

هلا النوع من المحـاكم نشـأ ه اإسـاس لعـدم قـدرفي محـاكم يوغ ـلافيا ال ـابقة ه محاكمـة المتامـن بارتكـاب 
حرائم الحـرب وحـرائم التطاـير العرقـيو ويـدخل ضـمن عـدم القـدرفي هنـا عـدم ضـمان اسـتقلال وحياديـة هـلب 

كم ه ظل حرب اهلية اخدت طابعـا دينيـا وعرقيـا وقوميـا وكانـت الحـرب الأعنـف ه دوروبـا بعـد الحـرب المحا 
العالميــة الثانيـــة و ومـــن ثم قـــدم القضـــاء الـــدو  علـــى دنــ  البـــديل الطبيعـــي لعـــدم قـــدرفي هـــلب المحـــاكم ه القيـــام 

لــ  حعلــت هــلب المحكمــة قصــو  المحاكمــةو بكلمــة اوضــح دن مــن ضــمن البواعــث والموحاــات ا ابالتزامالمــ
 ترى النور وهو اإستقلال والحياد و ومن ثم فاي محاكم ولدت م تقلة بالطبيعة. 

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Delalic et consorts, la Chambre d’appel, IT-96-21-A, jugement, 20 février 2001, § 698, 

2- TPIY, Le Procureur c/ Furundzija, IT-95-17/1-A, Chambre d’appel, jugement, 21 juillet 2000, §§ 189 . 

3- TPIY, décision du Président du Tribunal relative à la demande de dessaisissement du juge Arpar Prandler, dans 

l’affaire Procureur c/ Jadranko Prlic et Bruno Stojic, n° : IT-04-74-T, 4 octobre 2010, §§ 16 et ss.  
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مــن  95وفيمــا يتعلــ  باإســتقلال المــا  للملاكمــةو فــإن هــلا اإســتقلال ت ضــمان  ه نــص المــادفي 
مـن منهمـة النهام اإساسي للملاكمة حيث نصت بأن مصاريف المحكمة تأتي من ميزانية خاهة تخصص 

  من ميثاق هلب الأخيرفي. 07الأمم المتلادفي وف  نص المادفي 

 الخلاصة

هن قيام مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتلاـدفي بإنشـاء محـاكم دوليـة حنائيـة لمواحاـة حـاإت دو ظـروف 
خاهــةو يقــع ضــمن اختصاهــ  اإهــيل المتعلــ  بالمحافهــة علــى ال ــلم والأمــن الــدولينو والواقــع فــإن هنشــاء 

مــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقةو درســى ســابقة ودكــد دن لمجلــس الأمــن الحــ  الــدائم ه المحك
كلمــا قــدر دن ذلــك ضــروريا للقيـام بماامــ  لللافــاظ علــى الأمــن  التـدخل ال ــريع وهنشــاء قضــاء دو  حنـائي

 وال لم الدولين. 
مامـــا وفعـــاإ حـــتى بعـــد انشـــاء والواقــع فـــإن اختصـــا  مجلـــس الأمـــن ه هـــلا الصـــدد ســـيهل دائمـــا 

ودخولهـا حيـز التنفيـل اعتبـارا مـن الأول شـار يوليـو  0332المحكمة الدوليـة الجنائيـة بموحـب اتفاقيـة رومـا عـام 
و ذلـــك دن الأخـــيرفي إ تخـــتص هإ ه مواحاـــة دربـــع حـــرائم دوليـــة فقـــ و وهـــي حـــرائم التطاـــير العرقـــي 5115

العدوان وهلب الأخيرفي كانت قد دخلت ه اإختصا  الفعلي وحرائم ضد اإن انية وحرائم الحرب وحريمة 
بعــد التوهــل ا  تعريــف العــدوان بموحــب التعــديل الــلي طــرد علــى النهــام  5107للملاكمــة اعتبــارا مــن عــام 

  .5101اإساسي للملاكمة ه م تمر كمباإ عام 
اء محــاكم دوليـة دخــرى  ومـن ثم يهـل دور مجلــس الأمـن التـابع للأمــم المتلاـدفي غايــة ه الأهميـة ه هنشـ
ه اختصـا  المحكمـة  لكلما دعت الحاحة هلى ذلـك وذلـك للملااكمـة عـن الجـرائم الأخـرى والـ  إ تـدخ

الدولية الجنائية ولمـدد ه الوقـت نف ـ  ال ـلم والأمـن الـدولين والـ  تقـوم سـا العديـد مـن الجماعـات العـابرفي 
وغ ـــيل اإمـــوال وتغلغـــل التيـــارات اإهـــولية  اـــدراتللقـــارات كجـــرائم اإرهـــاب وحلـــب المرتزقـــة وتجـــارفي الم

جميع هلب التيارات من حرائم واف اد متعمد وغير متعمد  اإسلامية بكافة موحاالما وتوحاالما وما تقوم ب 
ه دول تتلمس طريقاا نحو اإستقرار والتنمية بعد دن عاثت فياا الـدكتاتوريات الع ـكرية  لللايافي ال ياسية
عقود عدفيو وما رديناب من دور لمجلس الأمن فيما يتعل  بإنشاء المحكمـة الدوليـة الخاهـة بلبنـان المقيتة ف ادا ل

لمحاكمــة كبــار الم ــ ولن مــن حــزب الله عــن اغتيــال رئــيس الــوزراء اللبنــاني الأســب  رفيــ  الحريــري  5117عــام 
عمالها رسميا ي كد على الـدور بتامة اإرهاب وبعد دربع سنوات من بدء المحكمة الدولية الجنائية ه إهاي د

المحوري والضروري لمجلـس الأمـن ه هنشـاء محـاكم دوليـة حنائيـة بـددت الحاحـة الى هنشـائاا مللاـة ه الحاضـر 
 قبل الم تقبل. 
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Le résumé 
En fait, la prérogative du Conseil de sécurité de l’ONU pour créer des 

tribunaux internationaux pénaux est toujours conformément à la Charte de l’ONU, 

surtout les articles 41 et 42 du Chapitre VII de la Charte de l’ONU. La création du 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie par le Conseil de sécurité a 

établi une précédente pour ce dernier à l’avenir pour créer des tribunaux 

internationaux dans chaque fois que le Conseil de sécurité estime que cela est 

nécessaire pour exercer sa fonction principale selon la Charte pour maintenir la paix 

et la sécurité internationales.  
Nous constatons qu’il existe certains comportements qui échappent à la 

compétence de la Cour pénale internationale, comme le terrorisme, le trafic de 

stupéfiants, le crime de mercenaire et le terrorisme islamique. Si nous retournons au 

cas libanais, la création du TSL en 2007 et le rôle du Conseil de sécurité ont eu lieu 

à cause de l’incompétence du tribunal international pénal, en l’occurrence la CPI, 

face au terrorisme et de l’incapacité du système judiciaire libanais de traduire les 

responsables devant la juridiction libanaise. 

Nous pouvons confirmer à cet égard qu’en dépit de l’entrée en fonction de la 

CPI depuis treize ans on pourrait continuer de créer des tribunaux ad hoc par le 

Conseil de sécurité de l’ONU afin de répondre à des questions particulières sous les 

conditions de l’absence de compétence de la CPI, du manque de volonté ou de 

l’incapacité du système judiciaire des Etats concernés et avec la volonté politique 

de la Communauté internationale de créer cet appareil judiciaire international.  
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